تداول الصـــــــــــــك
أوردت المادة 143 من قانون التجارة العراقي الصور التي يمكن فيها كتابة اسم المستفيد في الصك ومنها يتبين الكيفية التي ينتقل فيها الصك من شخص الى اخر ولا يوجد في الصك عند انشائه الا ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وقد يكون الأخير معينا بالاسم او يكون الصك مسحوبا لحامله وعليه فان تداول الصك قد يكون بالتظهير او بالتسليم .
 اما اذا كان الصك باسم المستفيد فيمكن انتقاله بالتظهير وان لم تذكر فيه كلمة لأمر صراحة ويجب أن تتوافر في المظهر جميع الشروط الموضوعية السابق بيانها وكذلك الشروط الشكلية إذ أن تظهير الصك يتم بنفس الكيفية التي تظهر فيها الحوالة وكذلك الكمبيالة ( السند لأمر ) سواء كان تظهيرا اسميا او لحامله  أو على بياض  لذا فإن التظهير بمختلف انواعه في الصك يخضع بصورة عامة لأحكام التظهير في الحوالة التي نصت عليها المادة 137 من القانون المذكور والسابق بيانها . 

فالتظهير الأسمي يمكن أن يقع في أي مكان من الصك او من الورقة الملصقة به أن وجدت يقع التظهير لحامله على بياض على ظهر الصك أو ظهر الورقة المتصلة ويجب ان يكون التظهير مطلقا بأن يكون غير معلق على شرط وبخلافه سيكون التظهير لاغيا كما أن التظهير الواقع على جزء من قيمة الصك يكون باطلا 
فيمكن لحامل الصك التنازل عن ملكيته للمظهر اليه بموجب تظهير تمليكي ويتم ذلك بكتابة تفيد معنى التظهير التمليكي وتوقيعه على ذلك لتنتقل بذلك جميع الحقوق المقررة بموجب الصك لحساب المظهر اليه .

كما يمكنه توكيل الغير ليقوم مقامه في استعمال الحقوق المقررة بالصك وذلك بموجب تظهير توكيلي يتم بكتابة عبارة تفيد معنى التوكيل لحساب المظهر اليه وعندئذ تسري أحكام الوكالة بين المظهر والمظهر اليه ولا يجوز لهذا الاخير إعادة تظهير الصك الا على سبيل التوكيل طبقا لما سبق بيانه من احكام التظهير التوكيلي 

أما عن تظهير الصك تظهيرا توثيقيا فلا يتصور وقوعه بسبب كون الصك مستحق الوفاء لدى الإطلاع وبسبب قصر المدة التي نص عليها القانون لوجوب تقديمها خلالها الصك للوفاء . 

وكما هو الحال في الحوالة يجوز تظهير الصك من جديد لمظهر سابق أو للساحب أما عن تظهيره للمسحوب عليه إذ أن هذا التظهير يدل على القبض ويعني المخالصة إلا اذا كان التظهير قد تم لفرع من فروع المصرف المسحوب عليه غير الذي سحب عليه الصك وسبب اعتبار تظهير الصك تمليكا للمسحوب عليه دليلا على المخالصة لأن العادة جرت على بأن يطلب المصرف من الحامل عند وفاء الصك التواقيع على ظهر الصك .
والمظهر يكون ضامنا لوفاء قيمة الصك ما لم يشترط خلاف ذلك كما يمكنه اشتراط منع تظهير الصك مجددا وعندئذ لا يكون ضامنا لمن تم التظهير لاحقا لحسابهم . 

ويعتبر المظهر اليه الحامل القانوني للصك إذا انتهت سلسلة التظهيرات اليه دون انقطاع وإن كان آخر تظهير على بياض أما عن شطب التظهير الحاصل على الصك فإن التظهير المشطوب يعتبر كأن لم يكن  .

وإذا كان الصك لحامله تنتقل ملكيته بالتسليم وكل شخص حائزا له يعتبر حامله القانوني وإذا تم تظهير الصك تظهيرا لحامله فإن هذا التظهير يجعل من المظهر ضامنا لوفاء قيمته غير أن هذا التظهير لا يجعل من الورقة صكاً لأمر .

التظهير الحاصل بعد ميعاد التقديم 

أن التظهير الحاصل بعد ميعاد التقديم وبعد عمل الاحتجاج لا يترتب عليه أي أثر من آثار التظهير وانما تنطبق عليه القواعد الخاصة بحوالة الحق المنصوص عليها في لقانون المدني العراقي .

وقد عالجت المادة 153 من قانون التجارة النافذ حالة التظهير الحاصل بعد ميعاد التقديم بنصها على انه ( اولا : التظهير اللاحق للاحتجاج الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق.ثانيا : يعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل الاحتجاج او قبل انقضاء ميعاد تقديمه ما لم يثبت غير ذلك.ثالثا : لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، فاذا حصل اعتبر تزويراً ).
الضمــــــــــان 
يجوز أن يقع تكفل الوفاء بقيمة الصك من قبل شخص اجنبي عن الصك أو من قبل احد الموقعين عليه عدا المسحوب عليه والكفالة التي يمكن أن تقع عن جميع مبلغ الصك أو عن قسم من مبلغه ويجب أن تكتب على الصك نفسه ويذكر الكفيل اسم من يكفله من الموقعين .
اما اذا لم يذكر اسم الشخص المضمون فيعتبر الضمان قد تم لمصلحة الساحب وعندئذ يستفاد منه جميع الموقعين اللاحقين ، وقد أورد القانون لمعالجة الضمان الإحتياطي في المادة 154 والتي نصت على انه اولا : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن.ثانيا : يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك ) .
أما بالنسبة لباقي أحكام الضمان فيمكن تطبيق الأحكام التي وردت بشأنه في الحوالة والسابق بيانها .
التضامــــــــن
أن جميع الموقعين على الصك كالساحب  والمظهر ضامنون وفاء قيمته الى حامله على انفراد او مجتمعين ويجوز للمظهر أن يعفي نفسه من الضمان المذكور بشرط يذكر هذا الشرط صراحة في الصك اما الساحب فلا يتمكن من إعفاء نفسه من الضمان فقد نصت المادة 146 من قانون التجارة العراقي على انه (ضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ).  
